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  انــــالضم اتــمنازعلة ــالقضائي تسوية غيرال
  ة ــــج مقنعــنتائ :اعيـــالاجتم 

  
  
  

  علي  فيلالي :الدكتور ستاذالأ
 1جامعة الجزائر 

  

بخاصيتين هما: عدم المساواة منازعات الضمان الاجتماعي تميز ت
من جهة النزاع موضوع الطابع المعيشي لي النزاع من جهة وفطربين 

لا مؤمن اجتماعي بين  -عادة-اعيـان الاجتمـالضم اتنزاعن تكوثانية. 
، الضمان الاجتماعيهيئات و من جهة لـعمدرته على الوى قـيملك س

ان الاجتماعي ـولي تسيير منظومة الضمـتتارها هيئات عمومية ـباعتب
ؤمنين ـة للمـع الآداءات المستحقـراكات ودفـع الاشتـلال جمـمن خ

وع النزاع فهو متنوع ـ. أما بالنسبة لموضخرىمن جهة أ الاجتماعيين
قد تتمثل في ، لاجـاريف العـمصلتعويض  طلب تراوح بينمتفاوت، يو

الاستفادة من طلب وبين  ،أدوية متدنية السعرمصاريف  مجرد تعويض
ؤمن ـالم فـة توقـع  نتيجـالة أو ريـاعد أو منحة البطـاش التقـمع

ف نشاط ـاعد أو توقـن التقـس هوغـبل بـل بسبـعن العماعي ـالاجتم
ون ـتكف، مرض أو حادث عمللتعرضه ل المؤسسة لأسباب اقتصادية أو

اع ـدخل بديل يعوض الأجير عن ضيبمثابة ة يدـهذه التعويضات النق
أن اعتماد إجراءات التقاضي العادية ستكون  - عندئذ  -لاشك و. أجرته
اعي وللطابع ـلاجتمؤمن اـصادي للمـع الاقتـبالنظر إلى الوض -حتما 

من  )اريفـال ومصـآج(اليف العدالة ـمن جهة  وتك المعيشي لطلباته 
ار ـنكإالات ـتعد حالة من حوقد عقبة  يصعب تجاوزها،  -جهة أخرى 

  العدالة. 

ريحة من ـذه الشـه عـاهل وضـتجرع لم يـوالحقيقة أن المش
عند  –وء ـاللجبهم تسمح لراءات ـججملة من الإذ ـ، فاتخاضينـالمتق
. 1ورياـحق التقاضي مكفول دستأن لاسيما ودالة، ـإلى الع – اجةـالح

                                                             
إليه الجزائر  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت 14المادة من الدستور و 140المادة  1

، 1989مايو  17المؤرخ في  20، عدد 1989، ج ر 1989مايو  16المؤرخ في   67- 89بموجب المرسوم الرئاسي رقم  
راجع أيضا بشأن الحق في اللجوء إلى مرفق العدالة، عبد  نية والإدارية (ق إ م إ).قانون الإجراءات المدمن  3المادة و

  .19السلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، ترجمة للمحاكمة العادلة، موفوم للنشر، الكبعة الثالثة، ص 
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يتشكل من  ،اجتماعي في كل محكمةم ـقسطار في هذا الإدث ـاستحو
ازعات ـل في منـلفصاصاته اـمن بين اختص ،اعدينـا ومسـقاض رئيس

وى القضائية تقضي المادة ـال الدعـصا لآجي. وتقلاعيـالضمان الاجتم
 )15(رـاه خمسة عشـة في أجل أقصـجلس لدد أوـ:" تح2ق إ م إ 505

وى... يجب على القاضي أن يفصل فيها  ـيوما  من  تاريخ  رفع  الدع
امل الذي ـوأما بالنسبة للتكاليف المالية، فإن الع. في أقرب الآجال ."

من انون ـبقوة القد ـيستفي 3رض مهنيـل أو مـادث عمـرض لحـتعي
بالنسبة ائية ـالقض ومـض الرسـتخفي ا تمـ، كمائيةـضاعدة القـالمس

  .أمام القسم الاجتماعي ةللمنازعات المعروض
 ه التسهيلات التي تجعل العدالة في متناولذـرع بهـولم يكتف المش

ر تشريع خاص اصدسارع إلى إبل مستعملي مرفق الضمان الاجتماعي، 
يتبين . و084-08 وجب القانون رقمـان الاجتماعي بمـالضمازعات ـمنب

اعي ـمان الاجتمـازعات الضـص أن منـهذا النعلى لاع الأول ـمن الاط
ازعات ـازعات الطبية، والمنـامة، والمنـازعات العـالمناف: ـأصنثلاثة 

ازعات ـر من المنـ، غير أن هذا الصنف الأخيالتقنية ذات الطابع الطبي
ان ـات الضمـن هيئـأ بيـلافات التي تنشـق بالخـتعليونه ـهمنا كلا ي

  .من أطباء وصيادلة وغيرهم الاجتماعي ومقدمي العلاج
رع ـالمش نأـوكلنص ام هذا اـحكراءة الأولى لأـالقمن  دوـبيو

إجراءات رط ـح يشتـحيث أصب ،الفة الذكرـتراجع عن التسهيلات الس
تقديم طعن مسبق ، تتمثل في ئيةاـقضجهات الأولية قبل اللجوء إلى ال

ن ـرة الطبية أو الطعـواتباع إجراءات الخب ،لمنازعات العامةلبالنسبة 
  .بالنسبة للمنازعات الطبيةأمام لجنة العجز 

بالطرق علاقة  هذه الإجراءات الجديدةعما إذا كان لساءل تقد نو
راءات ـانون الإجـريسها في قـد تكـلاسيما بعزاعات ـل النـالبديلة لح

                                                             
  قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2
  .1122، ص 67، عدد 1971يتعلق بالمساعدة القضائية، ج ر،  57-71من الأمر رقم  28المادة  3
 15-83،  و يلغى هذا القانون السابق رقم 2008مارس  2، بتاريخ 11، عدد 2008، ج ر،  2008فيفري  23المؤرخ في  4

   والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي. 2003يوليو  02المؤرخ في 
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وقد يكون  .5)1988( ي نفس السنةالصادر ف المدنية والإدارية الجديد
المتعارف عليه أن المجال مغامرة، لأن البحث في هذه المسألة مجرد 

تظلم و ـهق هو القانون الإداري وـن المسبـالطبيعي للطعدي وـالتقلي
وء إلى ـقبل اللجالمتظلم منه ار رـالقالمعني بل ـقبمن لإدارة ل يقدم
راءات ـمن إج راءـرة هي إجـالخبأن ، و6ةـائية المختصـة القضـالجه

ة مادية تقنية أو ـواقع حـد توضيـقص اضيـلقن به اـيستعيق ـالتحقي
كل يختلف هما أن غرض -دئذ ـعن –ح ـضاالووابت ـمن الثو .7علمية

عن الطرق البديلة لحل النزاعات التي أوجدت خصيصا لحل الاختلاف 
  النزاعات خارج مرفق العدالة، أي بدون تدخل القاضي. 

عند النظر في  شكل ـتصبح محه الملاحظات الأولية ذـلكن هو
عمومية ذات ة هيئ ، باعتبارهاالضمان الاجتماعية النظام القانوني لهيئ

 نوأ، من أشخاص القانون الخاص ةقانوني يةشخص فهيتسيير خاص، 
 مرفق الضمان الاجتماعي"بمستعملي ها القانونية التي تربط اتالعلاق

 ولما كان الأمر على هذا النحو فإنه من الصعب مية.تنظي اتهي علاق"
اعي ليست ـلأن هيئة الضمان الاجتم اعتبار الطعن المسبق تظلم إداري

 2فقرة ا للـطبقولا صفة الهيئة ذات الصبغة الإدارية لها صفة الإدارة 
ن ـراء الطعـأن إجر ـيظهو .إ م إ من ق 830ادة ـوالم 800من المادة 

وذلك  اعي والمكلفـالح المؤمن الاجتمـصملاية حمستحدث االمسبق 
ات ـن هيئـأ بينهما وبيـزاعات التي تنشـل النـلحلهما ل ـر سبيـبتوفي

 -عندئذ–تدخل القاضي، فيجنبهما حاجة إلى الالضمان الاجتماعي دون 
كل ما يترتب على الدعوى القضائية من مصاريف وآجال قد لا تكون 

شرع الخبرة الطبية كإجراء تحقيق بل ولم يعتمد الم في متناولهما.
                                                             

  مس من ق إ م إ " في الطرق البديلة لحل النزاعات". عنون المشرع الكتاب الخا  5
، 1999، ديوان المطبوعات الجامعية، 3راجع مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص، ج  6

  . 2012 ، محمد إبراهيم خيري الوكيل التظلم الإداري في ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء، دار النهضة العربية،291ص 
 2ق إ م إ :" تهدف الخبرة إلى توضيح واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي."، تنص الفقرة  125تنص المادة  7

ق إ م إ :" القاضي غير ملزم برأي الخبير غير أنه ينبغي عليه تسبيب استبعاد نتائج الخبرة.". راجع في  144من المادة 
، المجلة القضائية، 97774، ملف رقم 07/07/1993ا، الغرفة الاجتماعية، بتاريخ هذا الشأن أيضا قرار المحكمة العلي

1994 ،2 ،108.   
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، خلافا ربما للغرض زاعات الطبيةـل في النـللفص راءـكإجدها ـاعتم
          .  لجنة العجزم ن أماعالمتوخى من الط

ذه ـلال هـخن ـمها ـر تحقيقـالمنتظراض ـغذه الاـهل ـمثوفي 
حل رق البديلة لـبالطها اقـول دون إلحـ، فليس هناك ما يحجراءاتالإ

خارج إطار مرفق تسعى هي أيضا إلى حل النزاعات  هاونـالنزاعات، ك
اريف ـمن مصومية ـالعمتجنب المتخاصمين مساوئ العدالة ، فالعدالة

ة ـال من عزيمـانت تنـك اـرا مـوالتي كثي ،ال طويلةـرة وآجـمعتب
طبيعة افى ـتنن قد تـلك. ووقهـف، فيتخلى عن حقـاضي الضعيـالمتق

ر قابلة ـ، فهي حقوق غيالتكييفهذا مع  اعيـجتمؤمن الاـالموق ـحق
رق ـرة الطـد فكـام، ومن ثم تستبعـبالنظام العها ـلارتباطرف ـللتص

رضي ـت، فحلول أكثر عدلأي عن حلول توفيقية،  البديلة التي تبحث
ستبعد تلقد وانون. ـلقزم التطبيق الصارم لـلم تلتاصمين ولو ـالمتخ

اصمين ـوجود بين المتخـديلة بسبب التفاوت المأيضا فكرة الطرق الب
ول التوفيقية ـالحلن لأ هق بيانـكما سبفي مجال الضمان الاجتماعي 

تنازلات من الطرفين ولا يسمح  لا محالةتطلب ت االمراد الوصول إليه
تلكم هي الإشكالية القانونية و .بذلك إلا إذا كان الطرفين متساويان

ن المسبق ـالطعراء ـإجدراسة تحليل ولال لها من خواـالتي نحاول تن
رة الطبية والطعن أمام لجنة ـوالخب ،)1م(امة ـبالنسبة للمنازعات الع

  .)2م(طبية الللمنازعات العجز بالنسبة 
  إجراء الطعن المسبق في المنازعات العامة :المبحث الأول

-08من القانون رقم  3عرف المشرع المنازعات العامة في المادة 

ى أنها: " ... الخلافات التي تنشأ  بين هيئات الضمان الاجتماعي عل 08
رى بمنسابة ـمن جهة والمؤمن لهم اجتماعيا أو المكلفين من جهة أخ

تشمل المنازعات العامة ".  .تطبيق تشريع وتنظيم الضمان الاجتماعي
ة يداءات العينكل الخلافات المتعلقة بحقوق المؤمن الاجتماعي في الأ

الأداءات و )وي حقوقهذمن وؤللعلاج الصحي للم ف المختلفةالمصاري(
 )رض أو البطالة...ـر بسبب المـويضات عن فقدان الأجـالتع(النقدية 

بالتزامات المكلفين من أرباب العمل والإدارة  ةوكذا الخلافات المتعلق
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الانتساب، التصريح (طار الضمان الاجتماعي إوالعمال غير الأجراء في 
ل أغلبية ـ، فهي تشم)خـلإراكات ودفعها ...ـريح بالاشتـلتصبالعمال، ا

تتم إجراءات تسوية هذه النزاعات العامة نزاعات الضمان الاجتماعي. و
تحت  م الأولـن: مرحلة أولى تناولها المشرع في القســعبر مرحلتي

عنوان "الطعن المسبق" من الفصل الأول المعنون " المنازعات العامة 
ة وردت ـ، ومرحلة ثانيرـالف الذكـالس 08-08م ـرق انونـمن الق "

ن ـوان "الطعـل تحت عنـس الفصـاني من نفـم الثـامها في القسـأحك
إن ـف ،08-08انون رقم ـادة الرابعة من القـوجب المـائي ". وبمـالقض

وء ـارية قبل اللجـجبإمسبق، هي مرحلة ال، أي الطعن ىالمرحلة الأول
ول الدعوى ـروط قبـمن ش ارطـت شـفأصبح ،ئيةاـقضجهات الإلى ال
. ولكن يظهر من مختلف الإحصائيات المتحصل عليها )1م(ائية ـالقض
ر الذي ـائية، وهو الأمـي حالة استثنـانية هـاشرة المرحلة الثـأن مب

    .         )2م(يجعلنا نعتقد أن الطعن المسبق عمليا هو طريقة لتسوية النزاعات
  المسبق: شرط لقبول الدعوى القضائية طعن ال - المطلب الأول 

:" ترفع الخلافات المتعلقة 08- 08من القانون رقم  4تنص المادة 
ق، قبل أي طعن ـن المسبـاريا أمام لجنة الطعـازعات العامة إجبـبالمن

ن ـع الطعـيرف : "ةامسـالخادة ـات القضائية."، وتنص المـأمام الجه
ق...."، ـلجنة المحلية المؤهلة للطعن المسبق ...ابتدائيا أمام الـالمسب

ق؟ ـحكام نتساءل عن الطبيعة القانونية للطعن المسبوفي ضوء هذه الأ
في هذا الشأن أن إجراء الطعن المسبق هو موروث عن  النص نذكر و

، 15-83 أي القانون رقم ات الضمان الاجتماعيـمنازع  القديم في  مجال
ت ـصبحالذي ا 018-88رقم  انونـر القدوـص ايةـم أنه إلى غـمع العل

 " تخضع بموجب "هيئات عمومية ذات تسيير خاص 49مادته بموجب 
:"...في 07- 92من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  الفقرة الثانية من

علاقاتها مع الآخرين للتشريع التجاري والتنظيمات السارية المفعول 
                                                             

  .30، ص2، عدد 1988، يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، ج ر، 1988يناير  12المؤرخ في  8
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كانت   ،انون الخاصـلقاص اـفهي من أشخ 9وم"ـام هذا المرسـحكولأ
ع  ـومية إدارية تخضـات عمـاعي تعد مؤسسـان الاجتمـاديق الضمـصن
 يانونـول في النظام القـهذا التحنتيجة . وEPA10  داريانون الإـللق

على أنه  لطعن المسبقتكييف ان ـمكاعي لا يـان الاجتمـات الضمـلهيئ
التي  م إ من ق إ 800ادة ـام المـر إلى أحكـا بالنظـتظلم إداري لاسيم

ازعات ـامة في المنـات الولاية العـدارية هي جهم الإـتنص:" المحاك
م قابل للاستئناف في ـل في أول درجة، بحكـالإدارية... تختص بالفص

دى ـة أو البلدية، أو إحـة أو الولايـ، التي تكون الدولاياـع القضـجمي
 830والمادة ، ".يهاومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فـات العمـالمؤسس

ديم تظلم إلى ـالتي تنص:" يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تق
ادة ـوص عليه في المـدرة القرار في الأجل المنصـمص الجهة الإدارية

  أعلاه....". 829

  
  
  

شرط لقبول أنه الطعن المسبق واعد التي تنظم ـر من القـيظهو
اد ـان ميعـين سرأ، لاسيما و)1ف(هو قيد على حق التقاضي ف ،الدعوى
   .)2ف ( يكون من تاريخ الطعن المسبقئية القضاإلى الجهة اللجوء 

  التقاضي في  حقال قيد على - الطعن المسبق: الفرع الأول
إنه من المعروف والمعمول به في كل تشريعات مختلف البلدان 

فاء شروط وإجراءات معينة يأن مباشرة الدعوى القضائية يتطلب است
شروط رفع الدعوى بعضها يسري  بين ومة. ومنـعدالة الخصضمانا ل
ة ـرطي الصفـكش، ةـامـروط العـى بالشـوتسم ىاوـل الدعـعلى ك

، طـفق ىاوـض الدعـبع رف إلىـنصر يـها الآخـوبعض، 11والمصلحة
ة ـاصـروط الخـذه الشـرد هـد تـة. وقـاصـروط الخـى بالشـوتسم

ص ـوجب نـوقد تقرر بم، دنيةـاءات المون الإجرـكاستثناءات في قان
هذه الشروط الخاصة بقبول الدعوى القضائية  - عادة -تتمثل خاص. و

                                                             
جتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان ، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الا1992يناير  4المؤرخ في  9

  .64ص  ،2، عدد 1992الاجتماعي،  ج ر، 
، 1985يتضمن التنظيم الإداري للضمان الاجتماعي، ج ر  2005غشت  20المؤرخ في  223من المرسوم رقم  2المادة  10

  .1248، ص 35عدد 
  ق إ م إ. 13راجع المادة  11
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في احترام آجال معينة لرفع الدعوى، وقد  تتمثل  في الحصول على 
ن المسبق ـالطعراء ـرار إجـن على غـراء معيـاء إجـفيرخصة أو است

ضمان الاجتماعي السالف المقرر بموجب القانون المتعلق بمنازعات ال
ره إجراء ـة التي تعتبـادته الرابعـارة إلى مـ، وقد سبقت الإشرـالذك

لاف ـاصة باختـالخروط ـذه الشـن هـرض مـف الغـيختلو .ارياـإجب
للإدارة اع، أو توفير فرصة ـاستقرار الأوضرجى منها الدعاوى، فقد ي

وية ودية ـتساصمين لـح فرصة للمتخـطاء أو منـدارك بعض الأخـلت
  للنزاع كما يبدو بالنسبة لإجراء الطعن المسبق.   

هذه الشروط  -بطبيعة الحال  -القضائية  ما لم تستوف الدعوىو
كأن يرفع المؤمن ، يمكن للمدعى عليه التمسك بالدفع بعدم القبول

أما وق. ـن المسبـطعالجراء اة إـائية دون مراعـالاجتماعي دعوى قض
ع الذي يرمي إلى ـ:"...الدف فهو ذلكعدم القبول لدفع بود باـالمقص

 .12اضي..."ـق في التقـالتصريح بعدم قبول طلب الخصم لانعدام الح
وى وعرضها على ـبالحق في استعمال الدعبعدم القبول يتعلق  الدفعف

دعي في طلبه، ـحقية المأ إلى أي وعـرض للموضـة دون التعـالمحكم
 الدعوىرفع ب به بل يوجه للحق في لا يوجه إلى الحق المطالالدفع ف

شرط الطعن المسبق بمثابة قيد على حق  –عندئذ –ويكون  .ةالقضائي
       إلى الجهات القضائية.المتقاضي في اللجوء 

د قراراتها: ـحأحيث جاء في المحكمة العليا  يههذا ما خلصت إلو
تخضع امة ـن المطالبة بالمنح العائلية تعتبر من النزاعات العأ" حيث 

 ن المسبقـراءات الطعـائية لإجـلى الجهة القضإوء ـللجال ـوجوبا قب
انون كان ـس القـمن نف  14و 10،  9، 6، 3بالمواد  االمنصوص عليه

ا يخص ـراءات الخبرة  فيمـده مباشرة إجـون ضـذ على  المطعـحينئ
ن ق لاـن المسبـراءات الطعـز وإجـام لجنة العجـمأة ـالعطل المرضي

ق ـووصفت المحكمة العليا الطعن المسب .13المختلفين...." اءينالإجر
ما ـوطال: "...حيث جاء في احد قراراتها  بالإجراء القانوني الجوهري

                                                             
  ق إ م إ. 67راجع المادة  12
. 2009(م م ع)،  ، مجلة المحكمة العليا06/05/2009بتاريخ  506684جتماعية، المحكمة العليا ملف رقم الغرفة الا 13
1. 426.    
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ع ـوجب أن ترفـذكور تستـالم 15- 83من قانون  10و 06 أن المادتين
ازعات العامة إلى لجان الطعن  ـالاعتراضات  التي تتعلق بطبيعتها بالمن

ائية المختصة، و بالتالي كان ـقبل اللجوء إلى الجهات  القضالمسبق  
انوني ـعلى قضاة القرار المطعون فيه الوقوف  على هذا  الإجراء  الق

انوني ـبذلك ولم يناقشوا دفاع الطاعن الق يعنوا  ولما لم الجوهري،
ور في التسبيب ـم بالقصـابوا قرارهـوا شـائهم كما فعلـم بقضـفإنه

  .14انون مما يعرض قرارهم للنقض والإبطال...."ومخالفة الق
دم القبول يمكن ـع بعـر إلى أن الدفـارة في الأخيـدر الإشـتجو

حالة الخصومة، وحتى تلقائيا من قبل كانت إثارته في أي وقت، وأيا 
ويكون  ام.ـق بالنظام العـيتعل ولـبعدم القبع ـي إذا كان الدفـالقاض

وى ـول الدعـهذه الأحكام شرطا لقب وءـن المسبق في ضـإجراء الطع
رق البديلة لحل النزاعات ـرة الطـد عن فكـكل البع اائية بعيدًـالقض

   ارتباط أجل الطعن القضائي بالطعن المسبق. هوهذا ما يؤكد
  الطعن المسبقبأجال رفع الدعوى ارتباط  – الفرع الثاني

كون  ت :" السالف الذكر 08-08رقم  من القانون 15تنص المادة 
ق قابلة للطعن ـن المسبـؤهلة للطعـرارات عن اللجنة الوطنية المـالق

راءات المدنية ـام  قانون الإجـفيها أمام المحكمة المختصة طبقا لأحك
رض ـرار المعتـيوما ابتداء من تاريخ تبليغ الق )30(في أجل  ثلاثين 

ضة من ريـلام العـاستخ ـعليه،  أو في أجل ستين يوما ابتداء من تاري
المعني أي  ن المسبق إذا لم يتلقـطرف اللجنة الوطنية المؤهلة للطع

رد  على عريضته. ". يتبين من هذا النص أن العبرة في احتساب أجل 
  سريان: يبتدئرفع الدعوى القضائية مرهون بوجود طعن مسبق إذ 

ن المؤهلة الوطنية، وفي ـرار لجنة الطعـأجل شهر من يوم تبليغ ق -
قد تقدم بطعن مسبق على ون ـيكالة فلا شك في أن المعني ـهذه الح

ما إاب لطلبه ـم يستجـؤهلة ولـالمة ـالمحلين ـة الطعـوى لجنـمست
 ن ثانٍـدم بطعـقتفوح للجنة، ـرد الممنـاء أجل الـبالرفض أو بانقض

                                                             
  .177. 1. 2011، م م ع، 04/02/2010بتاريخ  563621المحكمة العليا الغرفة الاجتماعية ملف رقم  14
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ن المرفوع ـفي الطع ت، التي فصلالوطنية المؤهلة للطعن المسبقللجنة 
  .ر للمعنيوتم تبليغ القرا

داء من تاريخ استلام العريضة من طرف اللجنة ـأجل ستين يوما ابت -
ك في هذه الحالة أيضا أن ـق. ولاشـن المسبـة المؤهلة للطعـالوطني

وى اللجنة الولائية للطعن ـق على مستـن مسبـدم بطعـالمعني قد تق
على  ثانٍن ـدم بطعـرحه، فتقـق شـكما سب هولم يستجاب ل ،المسبق

 اؤهلة للطعن المسبق، غير أنه لم يتلق ردًـستوى اللجنة الوطنية المم
  منها.

ن المسبق هو ـفي كلتا الحالتين أن إجراء الطعا ـدو واضحـيبو
حق  علىقيد ابة ـبمث ائية وهوـوى القضـول الدعـرط لقبــلا شـفع

وف عند ـأن الوق، غير اعيـان الاجتمـمرفق الضمالتقاضي لمستعملي 
اضي ـمتناقض مع رغبة المشرع في حماية المتقالأولية يجة هذه النت

ام ـأحكق في ـالضعيف وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ولكن عند التدقي
ن أمام اللجنة ـن أن العطييتب 08- 08من قانون رقم  15و 11تين الماد

محلية ة الـرار اللجنـون في قـق يكـن المسبـة المؤهلة للطعـالوطني
لمسبق، ويكون الطعن أمام الجهة القضائية في قرار ن اـالمؤهلة للطع

اللجنة الوطنية المؤهلة للطعن المسبق، وكأن اللجان المؤهلة للطعن 
، بحيث يمثل زعات الضمان الاجتماعياـنموية ـان تسـق هي لجـالمسب

                              .     إجراء الطعن المسبق فرصة لتسوية الخلافات

   اتلنزاعاتسوية ة ليفرصة حقيق :المسبقالطعن  - نيالمطلب الثا
أي القانون  -في ظل القانون القديم الطعن المسبق راء ـكان إج

 الاجتماعيلهيئات الضمان  السابق وفي ظل النظام القانوني 15- 83رقم 
بعد ذلك  رفـإلا أنه عداري التظلم الإإلى  من حيث غايتهجدا  اقريب

ات إدارية ـن هيئـان الطعـلج ما أصبحت لاسيما بعد 15ملحوظا اتطور
 والمكلفين الاجتماعيينقدمة من المؤمنين الم في الطعونتبت مستقلة 

                                                             
لذي استحدث بموجب مادته الرابعة لجنة وطنية ا 15- 83المعدل والمتمم للقانون رقم  10-90لاسيما القانون رقم  -15

للطعن المسبق تتولى الفصل في الاستئناف في القرارات الصادرة عن لجان الطعن باستثناء المسائل المتعلقة بالغرامات 
  . 3، ص 80، عدد 1991والزيادات، ج ر، 
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أثر كثيرا ر الذي ـالأم ،)1ف( اعيـضد قرارات هيئات الضمان الاجتم
 حالةائية أصبح ـون اللجوء إلى الجهة القضـكالطعن القضائي على 
      .)2ف(ئية استثنا

  فصل في الطعونت إداريةات ن الطعن المسبق: هيئالج –الفرع الأول 
 :08-08من القانون رقم  5ادة ـق بموجب المـيرفع الطعن المسب

ام  ـأم –ق... ـن المسبـلطعلام اللجنة المحلية المؤهلة ـداء أمـ"...ابت
راض  على ـق، في  حالة الاعتـاللجنة  الوطنية المؤهلة للطعن المسب

ان الطعن المسبقة ـريف لجـ.". بعد تعللطعن قرارات اللجنة المحلية
        . )2(، نتناول صلاحياتها )1(

  هيئة إدارية مستقلة: ان الطعن المسبقةلج - 1
، شائهاإن ق من خلال كيفيةـن المسبـالطعاستقلالية لجان  تظهر
    أعضائها.   نكذا طريقة تعييووتشكيلتها 

، إذ تم إنشاء نونوجب القاـبمالطعن المسبق  لقد استحدثت لجان
 التي 08-08انون رقم ـمن الق 6ادة ـالملجان الطعن المحلية بموجب 

ان ـوية لهيئات الضمـالات الولائية أو الجهـضمن الوك أـتنش تنص:"
ن ـضمنشئت وأ...". ،ان محلية مؤهلة للطعن المسبقـلجاعي ـالاجتم

ق ـبن المسـة وطنية مؤهلة للطعـلجن اعيـللضمان الاجتمكل هيئة 
  .من نفس القانون 10بموجب المادة 

ال ـ"...ممثل عن العم :تتشكل اللجان المحلية للطعن المسبق من
ممثل عن هيئة الضمان الاجتماعي،  -ممثل عن المستخدمين،  -جراء،الأ
ريق ـطبيب... يحدد عدد أعضاء هذه اللجان وتنظيمها وسيرها عن ط-

 ممثل : منالمسبق للطعن   اللجان الوطنية تتشكل بينما  ،16التنظيم."
ا، وثلاثة ممثلين عن ـاعي رئيسـان الاجتمـر المكلف بالضمـعن الوزي

   .18، وممثل عن هيئة الضمان الاجتماعي المعنية17مجلس الإدارة
                                                             

  .08-08من المادة السادسة من القانون رقم  3و 2الفقرة 16
  .   )أرباب العمل والعمال(دارة من الشركاء الاجتماعيين يتكون مجلس الإ 17
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من مختلف شركاء قطاع ان المحلية والوطنية ـتتشكل هذه للج
ستقلة ان إدارية مـهي لج، ف)المستخدمينالعمال و( الضمان الاجتماعي

بأي حال ان ـجلأعضاء هذه المثل ولا ي .عن هيئات الضمان الاجتماعي
منظومة لشركاء الاجتماعيين لا مثلونيبل  ،هيئات الضمان الاجتماعي
ان الاجتماعي أي ـدين من الضمـون المستفيـالضمان الاجتماعي، فيمثل

والعمال مستخدمين ن من جهة والممولين له من يالمؤمنين الاجتماعي
اعي أي ـات الضمان الاجتمـوليس لهيئ. رىـمن جهة أخراء ـجر الأغي

اه هذه الجان ـات تجـصلاحي ان ولاـعلى أعضاء اللجأيا كانت سلطة 
 )ويل...ـاتب، التمـانة، المكـالأم(ادية ـائل المـر لها الوسـوى توفيـس

ان ـل هذه اللجـوتعم روف.ـامها في أحسن الظـلتمكينها من تأدية مه
  اية الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.تحت وص

من خلال طريقة أيضا ان الطعن المسبق ـاستقلالية لجد ـتجستو
ادر عن الوزير المكلف ـص وجب قرار وزاريـبمفتتم ، تعيين أعضائها

 416-08رقم  المرسوم التنفيذي من 3لمادة طبقا ل ،بالضمان الاجتماعي
اء ـن الأعضـ. ويعي417-08م ـذي رقـوم التنفيـمن المرس 4ادة ـوالم

للمستخدمين  المنظمات النقابيةو المنظمات النقابية للعمال باقتراح من
ب ـوى الوطني، بحسـأو المست وى الولايةـلا على مستـر تمثيـالأكث
وات قابلة ـلمدة ثلاث سن –محلية أو وطنية – المعنية لجنةالة ـطبيع

  للتجديد.
  سبقملجان الطعن ال صلاحيات  - 2

دمة من ـون المقـستحدثت هذه اللجان خصيصا للفصل في الطعا
ان الاجتماعي ـطرف المؤمنين الاجتماعيين والمكلفين في مجال الضم

فهي تتمتع بصلاحيات من ثمة و ضد قرارات هيئات الضمان الاجتماعي،
  شبيهة بتلك التي تتمتع بها الجهات القضائية.  
من قانون رقم  8لمادة يتعين على لجان الطعن المحلية بموجب ا

ن شكلا، وذلك من خلال مراقبة ـقبول الطعولا في أل ـالفص 08-08
رورة الشكل ـوكذا ض ،احترام أجل الطعن المحدد بخمس عشرة يوما

                                                                                                                                                
، يحدد تشكيلة اللجان الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في الضمان الاجتماعي 416-08راجع المرسوم التنفيذي رقم  18

  .23، ص 1، عدد 2009وتنظيمها وسيرها، ج ر، 

Chahinez
Rectangle
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، وقد تنتهي إلى ادةـالم سنفرة الثانية من ـالكتابي للطعن طبقا للفق
مرحلة في لجان الطعن المؤهلة المحلية تتولى . ورفض الطعن شكلا

 ن من عدمهـن، أي قبول الطعـثانية البت في الجانب الموضوعي للطع
  : 08- 08من القانون رقم  7بموجب المادة . وتبت هذه للجان موضوعا

د ـاعيين ضـؤمنين الاجتمـن قبل المـم ةوعـون المرفـي الطعف -
   ،ت هيئة الضمان الاجتماعياقرار

رف ـطدمة من ـالمق تراماـادات والغـالزي عن راضاتـالاعتي ف -
 .نـالمكلفي

تفصل لجان الطعن المحلية في هذه الطعون ابتداء على أن تكون 
ستثنى من تقرارتها قابلة للطعن أمام اللجنة الوطنية للطعن، غير أنه 

هذا المبدأ المسائل المتعلقة بالزيادات والغرامات التي تساوي أو تقل 
ة ابتدائية ـا اللجنة بصفل فيهـدج والتي تفص 10.000.000غ ـعن مبل

حالة تقدير بفيما يتعلق سلطة تقديرية تتمتع هذه اللجان بوونهائية. 
 .القوة القاهرة، وحسن نية المكلف

 ادةـوجب المـالمؤهلة للطعن المسبق بماللجنة الوطنية وتتولى 
  : بتال 08- 08من القانون رقم  11

على  ،حليةن المـن الطعاـضد قرارات لج ةفي الطعون المرفوع -
أن تكون قرارات اللجنة الوطنية قابلة هي بدورها للطعن أمام الجهات 

ادات ـزيـة بالـات المتعلقـراضـالاعت اءـستثن، باةـة المختصـائيـالقض
ل فيها بصفة ـفصيدج والتي 10.000.000 مبلغ وقـوالغرامات التي تف
في الوطنية وعلى غرار اللجان المحلية، تبت اللجان  ابتدائية ونهائية.

 ثم في الجانب الموضوعي. الشكليالجانب 

مشابهة مهام ولى ن المسبق تتـتبين من هذه المهام أن لجان الطع
فصل في الطعون المقدمة من طرف لمهام الجهات القضائية، فلها أن ت

ل في أول وآخر ـلها أن تفصاعي، وـان الاجتمـق الضمـمستعملي مرف
لها ـتي يتحمات الـادات والغرامـبالزي ةات المتعلقـالاعتراضدرجة في 

اعي. وتتمتع ـخلالهم بواجباتهم نحو الضمان الاجتمإالمكلفين نتيجة 
 يديرية ولها أن تعفـأن بسلطة تقـق في هذا الشـن المسبـلجان الطع
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 تالمكلف من كل الزيادات والغرامات في حالة وجود قوة قاهرة حال
انونا. ال المحددة قـفي الآج هاتام بواجبـن المكلف من القيـدون تمكي

ا وأن ـلا، علمـدمة شكـون المقـالطع ولـل في قبـولها أيضا أن تفص
من قبل  مراعاتها والتي يتعينالمشرع فرض بعض الشكليات البسيطة 

ل ـمنها الشكلا، وـتحت طائلة رفضها شك عند تقديم طعونهمالمعنيين 
ابها بين ـولعل ما يزيد تش المكتوب للطعن، واحترام الآجال القانونية.

اضي أن ـوى أمام جهات التقـق وإجراءات الدعـن المسبـاجراءات الطع
ان ـق يكون على درجتين، حيث تفصل اللجـن المسبـل في الطعـالفص

ة الوطنية ـن أمام اللجنـون قابلة للطعـتك ئيةابتدارارات ـبقالمحلية 
  المؤهلة للطعن المسبق.  

 القضائي حالة استثنائيةالطعن  – الفرع الثاني     
ق ـق من جهة ومن حـن بالمسبـة الطعـا من تسميـدو واضحـيب

ل ـرد انتهاء مدة الفصـات القضائية لمجـالطاعن في اللجوء إلى الجه
لجان الطعن المسبق من جهة أخرى، أن حل النزاع على هذا لالمحددة 

ي أفرز حقيقة المستوى هو أمر احتمالي نظريا، غير أن الجانب العمل
ن أساسين: أحدها يأمرإلى النتائج المسجلة في الواقع تستند أخرى. و
  خر سلوكي.الآقانوني و

ان الطعن المسبق دون ـفي اختصاص لجانوني ـلسبب القل اـيتمث
 والزيادات المفروضةنظر في الاعتراضات المتعلقة بالغرامات للغيرها 

 انـال الضمـتهم في مجاـبخلين بواجانون على المكلفين المـبقوة الق
ائل ابتداء ـالمس هق في هذـن المسبـان الطعـل لجـتفصواعي. ـالاجتم

وانتهاء وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. ومن الثابت أن جل الطعون التي 
عفاء من هذه إات تخفيض أو ـور حول طلبـن تتمحوالمكلف ايتقدم به

ية المترتبة على هؤلاء الـات المـالغرامات والزيادات، لاسيما أن الواجب
النوع  ارض هذـريح. وطالما أن القانون يمنع عـعلى نظام التصتقوم 

 - بطبيعة الحال –أصبح الطعن المسبق  ،من الاعتراضات على المحاكم
  الوسيلة الملائمة  لحل النزاعات في هذا المجال.
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الات ـع سلوكي، إذ في أغلب الحـطاب واني فهو ذـوأما السبب الث
اعي بمرحلة ـان الاجتمـات الضمـن على قرارات هيئـالمعترضييكتفي 

ن ـاكم. وأما عـوء إلى المحـاللج في ونـق ولا يرغبـن المسبـالطع
 إذ ،قـإجراءات الطعن المسبومجانية  مبررات هذا السلوك فهو بساطة

ان ـة الضمـه إلى هيئـخطي موجطلب  وجبـبمق ـالمسبن ـيتم الطع
ة الطعن. ولما نأو يودع لدى أمانة لجالوصول، الاجتماعي مع اشعار ب

ع كل من ـاك ما يمنـكان هذا الاجراء في متناول الجميع، فليس هن
       .طعنالمن هيئات الضمان الاجتماعي من تقديم  اسلبي اتلقى رد

المسبق  الطعنان ـلجأعضاء تفهم يكثيرا ما ف ،ذلكبالإضافة إلى 
بعض السهولة والمرونة عند دون يبف نياعيـاع المؤمنين الاجتمـأوض
ارات ـالاعتب هذه وءـض. وفي مدمة لهـات المقـفي الاعتراض مرهـنظ

ة، ـاعي شبه آليـان الاجتمـات الضمـون ضد قرارات هيئـأصبحت الطع
         كسب صاحبها امتيازات. تلاسيما وأنها دون أدنى تكليف وقد 

الأغلبية الساحقة  ي تحصلنا عليها أنائيات التـمن الإحصويتبين 
اعي لا ـان الاجتمـراضات المسجلة ضد قرارات الضمـون والاعتـللطع

ن ـان الطعـت لجقلتولقد ق. ـتتعدى المرحلة الأولى أي الطعن المسب
 للعمال الأجراء فياعي ـان الاجتمـالمسبق المحلية لدى صندوق الضم

ل ـقبن ـمراضا ـاعت 47.422ة ـرابـ، ق2013 - 2010 نـا بيـرة مـالفت
ا. ومن بين ـمنه %70أي  ،اـمنه 33.852ل في ـم الفصـ، وتنـالمكلفي

ارب ـأي ما يق طعنا 27.268الطعون المفصول فيها قبل ما لا يقل عن 
     .)1الجدول رقم ( % 80

ان ـدوق الضمـصن المحلية لدىن المسبق ـكما تلقت لجان الطع
 39.337ارب ـما يق 2013-2012ي ـالاجتماعي للعمال الأجراء في سنت

، أي ما اـطعن 20.820ين، فقبل منها يمن قبل المؤمنين الاجتماع اطعن
 667ض ـرفان سبب ـك، ةوضـون المرفـ. ومن بين الطع% 52يعادل 

ون ـعطمن ال % 4ادل ـا يعـ، أي منـالطع الـآجرام ـدم احتـها عـمن
  .) 2جدول رقم(المرفوضة 
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ان ـدوق الضمـة لدى صنـق الوطنيـن المسبـة الطعـوتلقت لجن
ضد   ةافات المقدمـفي  الاستئن ةلـصاراء، الفـال الأجـالاجتماعي للعم

ن  ـفي حي ،2012ة ـوان سنـطعنا بعن 1770ان المحلية، ـرارات اللجـق
طعنا  من  26.653تلقت  لجان  الطعن المحلية  بعنوان  نفس السنة 

صل يلم  أنه  -عندئذ –الملاحظ ين والمكلفين، ويالمؤمنين  الاجتماع
ون ـل الطعممن مج % 6وى ـق سـإلى اللجنة  الوطنية للطعن المسب

على مستوى اللجنة الوطنية  ةمسجلالطعنا  1770المقدمة. ومن بين 
ون ـق من الطعـومن ثم لم يب ،هاـمن 611ول ـق تم قبـن المسبـللطع

ابة أي قر ،نـلف طعأائية حوالي ـات القضـالمحتمل عرضها على الجه
ان المحلية للطعن ـوى اللجـمن مجل الطعون المسجلة على مست 4%

  .19)3جدول رقم(المسبق 

وسجلنا تقريبا نفس الظاهرة بالنسبة للطعون المسبقة المقدمة 
رة ما بين ـاء في الفتـث تم إحصـراء، حيـال غير الأجـل العمـمن قب
ة ـلمحليان اـدى اللجـا لـطعن 199.407ن ـل عـما لا يق 2013- 2008
ر ـاعي لغيـان الاجتمـي للضمـدوق الوطنـق لدى الصنـن المسبـللطع
، في  %93ا أي بنسبة ـطعن 185.836ان في ـراء. وبتت هذا اللجـالأج

دوق وفي ـحين لم تتلق لجنة الطعن المسبق الوطنية لدى نفس الصن
وع  ـمن مجم % 6ل من ـافا أي أقـاستئن 10.878وى ـرة سـنفس الفت

  . )4الجدول  رقم (التي  تم الفصل فيها ابتداء  الطعون

أهمية إجراء بإلا أن ننوه  20ائياتـولا يسعنا في ضوء هذه الاحص
 الاجتماعي المتعلقة بالمنازعاتن ازعات الضمانمالطعن المسبق في حل 

و بالنسبة ـالعامة. ونبحث فيما يلي عما إذا كان الأمر على نفس النح
         للمنازعات الطبية.

                                                             
  بسبب اختلاف مصادرها.    الملاحظ أننا لم نتبع نفس الطريقة في عرض الاحصائيات وذلك 19
يوجد إلى جانب الصدقين المذكورين، الصندوق الوطني للمعاشات والصندوق الوطني للبطالة، إلا أننا لم نتمكن من  20

الحصول على احصائيات بشأن نشاطات لجان العطن المسبق لدى هذين الصندوقين، مع العلم أن أغلبية الطعون المسبقة 
ماعية المتعلقة بالتأمين على المرض، والتأمين على الولادة، والتأمين على العجز والتأمين على تتعلق بالتأمينات الاجت

حوادث العمل والأمراض المهنية، ومثل هذه التأمينات هي من صلاحيات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال 
      الأجراء والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء.   
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  الطبية  المنازعات –المبحث الثاني 
ان ـات الضمـازعـاني من منـوع الثـازعات الطبية النـل المنـشكت
لقة  ـالمتع اتـالخلاف...رع على أنها :"ـها المشـاعي، وقد عرفـالاجتم

بالحالة  الصحية للمستفيدين من الضمان  الاجتماعي، لاسيما المرض 
لاج ـة للمريض والتشخيص والعالة الصحيـوالقدرة على العمل والح

ريف أن ـذا التعتبين من هات الطبية الأخرى .". يـوكذا كل الوصف
لاف ـكاخت، عـواقيعني حالة  ، بلونيـانب القانـالنزاع لا يتعلق بالج

 .المؤمن الاجتماعي مع مصالح الضمان الاجتماعي حول حالته الصحية
لا بد  أنه -  فنيةالل ائـمسأي ال -هذه الحالات  لمثفي من المعروف و

 جعل المشرع  أي رأي خبير، وهو الأمر الذي ،رأي فنيلاستعانة بمن ا
ما : ـيعتمد في حل هذه النزاعات وسيلتين بحسب طبيعة  النزاع  وه

 .)2م( والطعن أمام  لجنة العجز )1م (الخبرة  الطبية 

 الخبرة الطبية : تحكيم طبي  - المطلب الأول
اضي في حل ـن بها القـر التي يستعيـلتدابيرة من اـر الخبـتعتب

ا أن رأي ـروف أيضـر أنه من المعـي، غيـع الفنـات ذات الطابـالنزاع
ة ـرة لا يمكن أن تكون وسيلـاضي، ومن ثم فالخبـالخبير لا يلزم الق

زاعات ـوية الودية للنـهذا لا يمنع في إطار التسلنزاعات. ولكن الحل 
خبير لاسيما إذا كان النزاع ذا طابع فني. أن يحتكم المتخاصمين إلى 

ات الطبية ـض النزاعـار هذا الحل بالنسبة لبعـويظهر أن المشرع اخت
رة الطبية ـرف. فالخبـة للتصلوق غير قابـر يتعلق بحقـمولو أن الأ

 م طبي،ـة الأمر تحكيـات الطبية هي في حقيقـق لحل النزاعـكطري
ون ـتكو ،)1ف( المتخاصمين فاقاتبموجب تعيينه تم ير ـالخبي ونـك

  ).2ف(هما نتائج الخبرة ملزمة ل

  : أساس  الخبرة الطبية  طرفينال اتفاق - الفرع الأول
 )1(تعيين الخبيرتتعلق الأولى بألتين: ـرة مسـل اتفاق الخبـيشم

  .)2(مهمة الخبيرالثانية بو
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  تفاقلابا الخبير بن الطبييتعي - 1

كيفية تعيين الطبيب   08-08م انون رقـمن الق 21ادة ـنظمت الم
ديد ـية تحاروري في البدـدو من الضـاق  الطرفين. ويبـالخبير باتف

المقصود بأطراف الاتفاق، ألا وهما المؤمن الاجتماعي بمساعدة طبيبه 
رف طبيبها ـاعي ممثلة من طـان الاجتمـهيئة الضممن جهة والمعالج 
ب من ـر بطلـبيب الخبيار الطـم اختيـيت ة.ـار من جهة ثانيـالمستش

. ويتعين على اعيـبسعي من هيئة الضمان الاجتموالمؤمن الاجتماعي 
ين يراءات التعـاشرة إجـفي هذا الإطار مب اعيـان الاجتمـة الضمـهيئ

   أيام من تاريخ إيداع  طلب الخبرة. 8الاتفاقي للطبيب الخبير في أجل 
ن ـاح على المؤمرـهيئة الضمان الاجتماعي باقت –عمليا  –وم ـتق

، 21راءـن قائمة الخبـالاجتماعي ثلاثة أطباء خبراء على الأقل من ضم
أن ـ. ونذكر في هذا الش22الجـي الطبيب المعأة بروإلا أصبحت ملزم

اصل ـلاف الحـالاخت وأن سبب النزاع المراد حله عن طريق الخبرة ه
ان ـمار لدى هيئة الضـبين رأي الطبيب المعالج ورأي الطبيب المستش

اعي رفض أو ـعلى المؤمن  الاجتم – بالمقابل –الاجتماعي.  ويتعين 
أيام  وذلك تحت طائلة  8اعي في أجل ـان الاجتمـقبول اقتراح الضم

رد هيئة ـر، فتنفـاقي للطبيب الخبيـق في الاختيار الاتفـحالوط ـسق
اء ـوفي حالة رفض الأطب .بتعيين الطبيب الخبيراعي ـالضمان الاجتم

ولى هيئة ـرحون، وما لم يحصل اتفاق بين الطرفين تتـبراء المقتالخ
ن الطبيب الخبير في أجل  أقصاه ثلاثون يوما يالضمان الاجتماعي تعي

من تاريخ إيداع  طلب الخبرة على أن لا يكون الطبيب الخبير المعين  
  ئك الذين سبق اقتراحهم. لمن أو

                                                             
تعد هذه القائمة من قبل الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وفق الشروط التي يحددها  21

السالف الذكر. راجع أيضا المرسوم  08-08من القانون رقم  22التنظيم، راجع الفقرة الثانية والثالثة من المادة 
يحدد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء  2011أكتوبر  11المؤرخ في  364- 11التنفيذي رقم 

  .    19، ص 59، عدد 2011في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي، وكذا حقوقهم وواجباتهم، ج ر، 
راجع بشأن الطابع الرسمي لتبليغ قرارات هيئة الضمان الاجتماعي، القرار الصادر عن المحكمة العليا، الغرفة  22
   .169، 1، 1995، المجلة القضائية، 119321في الملف رقم  20/12/1994لاجتماعية، بتاريخ ا
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ر ـد كبيـذه إلى حـر هـب الخبيـن الطبيـراءات تعييـوتشبه إج
ن أا وـ، علممـم في إطار التحكيـن المحكـراءات المتبعة في تعييـالإج

    الخبير. الاتفاق يشمل أيضا تحديد مهمة الطبيب
  تحديد مهمة الطبيب الخبير - 2

، رفينـضمني بين الطالالخبير من الاتفاق الطبيب  تستخلص مهمة
الأطراف  قبلمة من والمقد ةمختلف الوثائق المحررفتحدد على ضوء 

طلب رض عليه، وـاعي المعتـان الاجتمـفي قرار هيئة الضم ةتمثلالمو
رفق بتقرير الطبيب ـاعي والمـالخبرة المقدم من قبل المؤمن الاجتم

ام ـوجب أحكـاعي بمـان الاجتمـتلزم هيئة الضمالج. وللتذكير ـالمع
إلى الطبيب ر :"... بتقديم ملف ـمن القانون السالف الذك 25المادة 
 - ، ارـرأي  الطبيب المستش - ، الجـرأي الطبيب المع - ر يتضمن:ـالخبي

. ولا شك مهمة طبيب  الخبير." - ، ص المسائل موضوع  الخلافخمل
أن هذه الوثائق تمكن الخبير من تحديد بدقة موضوع الخلاف القائم 

     بين الطرفين وكذا وجهة نظر كل منهما.    
  لزامية نتائج الخبرةإ –الفرع الثاني 

" تلزم  :08-08من قانون رقم  19تنص الفقرة الثانية من المادة 
. ونرى أن الطبيعة راف بصفة نهائية ."ـرة الطبية الأطـنتائج  الخب

لزامية لنتائج الخبرة هي التي غيرت من الطبيعة القانونية للخبرة الإ
جراء إرد ـجانت مـوسيلة فصل في النزاع بعد ما كالطبية، فأصبحت 

لزام إلال ـالطبية من خ رةـتحقيق لا يلزم القاضي. لقد أصبحت الخب
  التحكيم من الطرق البديلة لحل النزاعات.بنتائجها على غرار  الأطراف

فحسب، بل تعتبر تكون نتائج الخبرة الطبية ملزمة للأطراف ولا 
أو  ئيةاـات القضـللطعن أمام الجه بمعنى أنها غير قابلة ،ائيةـنهأيضا 

من  19ادة ـالثة من المـرة الثـالفقد استثنت ـلقو .23رىـأي جهة أخ
لا أوء إلى المحكمة ـاللجح بـحالة واحدة تسمالقانون السالف الذكر 

                                                             
، مجلة المحكمة 463285، ملف 09/07/2008راجع تأكيدا لهذا قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية بتاريخ  23

  . 447، 2، 2008العليا، 
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. والحقيقة أن الاستثناء جراء الخبرة على المعنيإي حالة استحالة هو
 لةبع النهائي للخبرة الطبية كوسيفي هذه الحالة لا ينصرف إلى الطا

رة ـاما الخبـد فيها تمـزاع الطبي، بل هو حالة تستبعـل النـبديلة لح
لإجراء الخبرة.  لاـأصائية هي المختصة ـالطبية، فتكون الجهة القض

لق بالنظام ـوتعود حالة الاستحالة هذه إلى اعتبارات موضوعية قد تتع
اب ـرة لأسبـالت الخبـون المعني ميتا. وأما إذا استحـأن يكـام كـالع

دعاء ـلاست يستجيبإجراء الخبرة أو لم  يشخصية، كأن يرفض المعن
تقضي  88- 88انون رقم ـمن الق 28الخبير من دون مبرر، فإن المادة 

اعي في الخبرة الطبية، ـؤمن الاجتمـوط حق المـفي هذه الحالة بسق
اعي استنادا ـان الاجتمـذته هيئة الضمـومن ثم يصبح القرار الذي اتخ

  الطبيب المستشار ملزما للطرفين.إلى رأي 

على خلاف القانون السابق الذي كان يسمح بالطعن في الخبرة و
، فإن 24ئيراـالإجانب ـة الجالطبية أمام الجهات القضائية حالة مخالف

طار إفي  رغم فرضه إجراءات معينة يتعين احترامهاو لياالقانون الح
لأطراف ولاسيما حقوق ا ة علىفظاحالخبرة الطبية وذلك بغرض الم

في بالطعن ي من الطرفين لأ حقوق المؤمن الاجتماعي، فإنه لا يسمح
رة  ـأن الخب  -عندئذ –والحاصل أمام الجهات القضائية. نتائج الخبرة 

رق  البديلة ـالطبية  تعد تحكيما  طبيا  ومن ثم  يمكن إلحاقها  بالط
طبية لاسيما لافات الـلحل النزاعات. ويبقى أن البعض الآخر من الخ

 موهو الطعن أمالا تلك المتعلقة بحالات العجز تخضع لإجراء آخر أ
          لجنة العجز.

  : إجراءات متميزةلجنة العجز الطعن أمام –المطلب الثاني 
 الفقرةبموجب ؤهلة، ـالولائية الم كون من اختصاص لجنة العجزت

رارات ـن القة عـات الناجمـ"... الخلاف :08-08انون رقم ـمن الق 31
حالة   -... :الصادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي والمتعلقة بما يأتي 

العجز الدائم، الكلي أو الجزئي الناتج عن حادث عمل  أو مرض مهني  
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ز، وكذا درجة ومراجعة حالة ـقبول العج -يترتب عنه منح ريع...، 
ه اللجنة خطار هذإويكون  .طار التأمينات الاجتماعية...."إالعجز في 

ان ـة الضمـرار هيئـازع في قـاعي الذي ينـن الاجتمـل المؤمـمن قب
راءات ـذه الإجـهرنا ـذكتو، 25وجوبيا زهـعج ةأن حالـالاجتماعي بش

، غير أنه بالنظر إلى الأحكام ان الطعن المسبقـق ولجـالطعن المسبب
قدم ن المـأن الطعن يتبز، يـعلقة بحالة العجتائل المـالتي تدير المس

ر ـالأموهو ، )1ف(ن اعتباره بمثابة طعن مسبق ـز لا يمكـللجنة العج
تي يرفع التحديد الجهة القضائية المختصة  الذي سينعكس حتما على

  .   )2ف(طعن القضائي إليها ال

  خطار لجنة العجز: ليس بطعن مسبقإ –الفرع الأول 
ي أن تبت ف 08-08انون رقم ـيتعين على لجنة العجز بموجب الق

ن في ـاجة الطعـد الحـعلى أنه يمكن بعد ذلك وعن )1(راضات ـالاعت
  .)2(تها أمام الجهة القضائية المختصة اقرار

   هيئة للفصل في حالة العجز :العجزلجنة  - 1
على غرار لجنة ز هي لجنة إدارية ـإنه من الثابت أن لجنة العج

، 08-08قم رمن القانون  30، وقد أنشئت بموجب المادة الطعن المسبق
ادة الثانية من ـالمقد تم بموجب وعلى أن يكون أغلب أعضائها أطباء. 

 تحديد تشكليها على النحو التالي :  7326-09رقم  المرسوم التنفيذي
رحهما مدير الصحة ـران يقتـان خبيـطبيب -ا، ـل الوالي رئيسـممث -

دوق ـاران أحدهما ينتمي  إلى الصنـطبيبان مستش -والسكان للولاية، 
ر ينتمي إلى ـراء والآخـال الأجـاعية للعمـأمينات الاجتمـالوطني للت

ممثل عن العمال  –الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء 
                                                             

 452201عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا في الملف رقم  09/04/2008لقرار الصادر بتاريخ جاء في ا 25
مايلي:"حيث يتبين فعلا من القرار المطعون فيه، الحكم المستأنف والوقائع التي أوردها أن النزاع الحالي له طابع طبي  

كان عليه الاعتراض أمام لجنة العجز الولائية  طالما وأن المطعون ضده يعترض على نسبة العجز وفي هذه الحالة 
وليس كما فعله خطأ لما أقام  10-99المعدلة والمتممة بالقانون  15-83من القانون  30المنصوص عليها في المادة 

الدعوة مباشرة أمام المحكمة دون اللجوء أمام لجنة العجز لأجل الاعتراض على القرار الصادر عن هيئة الضمان 
ي، فقضاة  المجلس وقبلهم قاضي الدرجة الأولى لما قبلوا  الدعوة وتمسكوا  بالاختصاص وفصلوا في طلب الاجتماع

مما يعرض  10-99المعدلة والمتممة بالقانون  15- 83من القانون  30المطعون ضده يكونون بذلك خالفوا أحكام المادة 
لنقطة  القانونية التي فصلت فيها المحكمة العليا لم تترك طالما وأن ا 269قرارهم إلى النقض دون الإحالة عملا بالمادة 

  .387، 1، 2008من النزاع  ما يتطلب الفصل فيه."، مجلة المحكمة العليا 
  . 10، عدد 2009، ج ر، 2009فبراير  7بتاريخ  26
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ل عن ـوممث –الية الأكثر تمثيلا ـابة  العمـالنقالأجراء باقتراح من 
دمين ـابية للمستخـة النقـراح من المنظمـباقت راءـال غير الأجـالعم

  .الأكثر تمثيلا
التنفيذي  من المرسوم ةبموجب المادة الثالث أعضاء اللجنة يعين

رار من الوزير ـوات قابلة للتجديد بقـلمدة ثلاث سن رـالسالف الذك
ل به بالنسبة ـالاجتماعي على غرار ما هو ساري العم بالضمانالمكلف 

اين ـود تبـجع من وـجان الطعن المسبق. إلا أن هذا التقارب لم يمنلل
، وذلك بالنظر إلى المسبق ز ولجان الطعنـان العجـح بين لجـواض
ع ـتتمتز ـة العجـأن أن لجنـذا الشـرى في هـون .ام لجنة العجزـمه

دمة ـالفصل في الاعتراضات المقملزمة بقضائية، فهي شبه بصلاحيات 
 راءاتـإجاسبا من ـراه منـما تك ـل ذلـفي سبيذ ـولها أن تتخ )1.1(

  .)2.1(التحقيق 
  الاعتراضات الفصل في واجب لجنة العجز ب - 1.1

لافات ـفي الخق ـز على غرار لجنة الطعن المسبـالعج بت لجنةت
غير أن  ،اعيـادرة عن هيئات الضمان الاجتمـالناجمة عن القرارات الص

رف ـا ينصمـز بينـالة العجـة بحـلافات المتعلقـص بالخـالأولى تخت
ازعات ـن المنـدرج ضمـالثانية إلى الخلافات التي تناختصاص اللجنة 

ق المؤهلة لكي تبت في ـن المسبـكما حدد أجل للجان الطعالعامة. و
أجلا أقصاه للجنة العجز أيضا رع ـالمشون المرفوعة لها، منح ـالطع
وعة ـة للبت في الخلافات المرفـلام العريضـن يوما من يوم استـستي

اد ـتحد اـل إلى حـلن يص راءينـالإجن ـرب بياـلكن هذا التقإليها. و
ن المسبق هو ـ، فالاعتراض المقدم أمام لجان الطعالقانونيةطبيعتهما 

نة جه مجرد طعن مسبق، ومن ثم قد تبت فيه لتكما ترمز إليه تسمي
ن المسبق ـالطعن وقد لا تبت فيه ولو أنها أنشئت لهذا الغرض. فالطع

ر فرصة ـدر ما يرجى منه توفيـع بقزاـل في النـلا يرجى منه الفص
قبل ازع فيه ـالمتناعي ـان الاجتمـرار هيئة الضمـراجعة قـأخيرة لم

ديد أجل للبت في ـاكم، وهو الأمر الذي يبرر تحـوء إلى المحـاللج
للجوء للمحكمة باوالسماح للطاعن من جهة أخرى الاعتراض من جهة، 

  نة الطعن المؤهلة. عند انتهاء ذلك الأجل ودون انتظار قرار لج
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فهي ملزمة  أن الأمر يختلف بالنسبة للجنة العجز، ك فيـلا شو
. وما ذلكدد لـز ولو بعد انقضاء الأجل المحـبالفصل في حالة العج

وء إلى المحكمة، وله ـلم تفصل في الاعتراض، فلا يمكن للطاعن اللج
دور ـرقها صـستغيأيا كانت المهلة التي  أن ينتظر قرار لجنة العجز

التي  08- 08من القانون رقم  35أحكام المادة  هؤكدتما القرار. وهذا 
ائية بثلاثين يوما من تاريخ ـات القضـن أمام الجهـأجل الطع تددـح

الأمر ا كان ـلمز الولائية المؤهلة. وـلام تبليغ قرار لجنة العجـاست
نة للج ةددـالمحالمدة  اء أجلـن انقضو فمن البديهي أـعلى هذا النح

ر ـاصها كما هو الأمـال من اختصـلا ينراض ـالاعترض البت في ـبغ
ز لا ـخطار لجنة العجإأن اية ـنرى في النهبالنسبة للطعن المسبق. و

، ولذا زاعـل في النـفصال حملها واجبق، بل يـن مسبـيعد مجرد طع
التحريات الضرورية باللازمة للقيام صلاحيات أيضا المنحها المشرع 

  .صلاحيات القاضيس كأن تمار

  تحقيق التأهيل لجنة العجز للقيام ب- 2.1
 تتمحورهي خلافات لقد سبقت الإشارة إلى أن المنازعات الطبية 

ائل فنية، ـاس مسـحول الحالة الصحية للمؤمن الاجتماعي، فهي بالأس
ز ـة العجـاء لجنـان أغلبية أعضـلذا كراء، وـل خبـيتطلب حلها تدخ

لجنة داثه ـعند استحبقي، رع ـذا الشأن أن المشأطباء. ونلاحظ في ه
. وأما وسيلة لحل النزاعات الطبيةـرة كـرة الخبـبفك متمسكا، العجز

ين لمنظومة ياعـركاء الاجتمـراك الشـداثها هو اشـالغرض من استح
اذ بعض ـفي اتخ – راءـاء الخبـإلى جانب الأطب –اعي ـالضمان الاجتم

رة على غرار الريوع. ولا شك ـمالية الكبيع  الـرارات ذات التوابـالق
افظة على ـى إلى المحـتسع اعيـان الاجتمـات الضمـا في أن هيئـأيض

وى لجنة ـزاع على مستـحل الن – دئذـعن –ل ـالي، فتفضـتوازنها الم
العجز، كون أعضائها أكثر دراية بمصالح الطرفين المتنازعين، بدل 

ليا الحالة المالية لهيئات الضمان من الجهات القضائية التي تتجاهل ك
ة ـلزام لجنإارات لم يكتف المشرع بـوفي ضوء هذه الاعتبالاجتماعي. 
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ز، بل مكنها من ـراضات المتعلقة بحالة العجـالعجز بالفصل في الاعت
وفحص المريض  ريخببيب طتعيين التدابير، لاسيما  كل"... : اتخاذ

 27تحر تراه ضروريا." وطلب فحوص تكميلية ويمكنها أن تقوم بكل
زاع عن دراية تامة بكل ـل في النـها من الفصـتمكينرض ـبغ كـوذل

  تفاصيله على غرار القاضي. 
ان العجز الولائية ـاط لجـائيات المتعلقة بنشـحصويتبين من الإ

راء أنه خلال ـال الأجـاعي للعمـلات صندوق الضمان الاجتمالدى وك
قبل منها  ،اـطعن 21.659ت ـتلق )2013-2012(رتين ـن الأخيـالسنتي
دى ـز لـان العجـلجا ـدورهـب تـوتلق .% 30دل ـا يعـ، أي م5.964

راء ـاعي للعمال غير الأجـالوكالات الجهوية لصندوق الضمان الاجتم
أي ما  ،طعنا 296، قبل منها 2013- 2008طعنا في الفترة ما بين  635

حل ز في إطار ـان العجـام أهمية لجـذه الأرقـوتبرز ه .% 50يعادل 
ل الطعن القضائي يوجه ـالنزاعات المتعلقة بحالة العجز، وهذا ما جع

         ضد قرارات العجز، بغرض مراقبتها وإعادة النظر فيها عند الحاجة.      
  أساس الطعن القضائي قرار لجنة العجز - 2

في مجال الطعن المسبق بالنسبة  إنه على خلاف ما هو معمول به
بالنسبة لحالات  ائيـن القضـالطع صورتن ـلا يمكامة، ـللمنازعات الع

 ما ذاـوه .زـعن لجنة العج ةادرـصال اترارـقالضد بعد وإلا ز ـالعج
التي  08-08انون رقم ـمن الق 34ادة ـالمام ـح أحكوـضكل وتؤكده ب

المؤهلة قابلة للطعن أمام  تكون قرارات لجنة العجز الولائية  :"تنص
يوما ابتداء من تاريخ ) 30(الجهات القضائية المختصة في أجل ثلاثين 

ائي ـص أن الطعن القضـص من هذا النـيستخل استلام تبليغ القرار.".
احتساب سريان ويوجه حصريا ضد قرار لجنة العجز، ومن ثم لا يبدأ 

. وبمفهوم محل الطعن أجل الطعن القضائي إلا من تاريخ تبليغ القرار
ري ـالمخالفة لا طعن قضائي ما لم تصدر لجنة العجز قرارها ولا تس

تبليغ، والحقيقة أن هذه النتيجة طبيعية الن إلا من تاريخ ـأجال الطع
                                                             

  .88-88من القانون رقم  32المادة  27
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ون المسبقة ـل الطعيمن قبر ـعتبالعجز لا يلجنة ن أمام ـون الطعـك
  .، بل هو إجراء لحل النزاعكما سبق بيانه

المشرع أهمية بالغة لإجراء تبليغ قرارات لجنة العجز، عطى أولقد 
 رار، علىـن يوما من يوم صدور القيرـوجوبا خلال عشتبلغ إذ يجب أن 

ار بالوصول أو  ـشعإنة مع  وبواسطة رسالة مضمالتبليغ ذلك يتم   أن 
   .28بواسطة عون مراقبة معتمد للضمان الاجتماعي مع  محضر تسليم

ائي ضد قرارات ـن القضـتند إليها في الطعوأما عن الدفوع المس
وء ـان، فقد يدفع  الطاعن  بسـنوع -ومـعلى العم -ز فهي ـلجنة العج

ابة من  عدمها. وقد ـال جبر الإصـتقدير الوقائع منها على سبيل المث
الفة ـانون، منها مخـوء أو خطأ في تطبيق القـن إلى سـد الطاعـيستن

ر في هذا ـونذك. 29رار ...إلخـيب القدم تسبـع أوإجراءات جوهرية، 
وع،  ـلتقديرات قضاة الموض -عادة –دير الوقائع يخضع ـأن أن تقـالش

اص قضاة ـفي حين تكون المسائل المتعلقة بتطبيق القانون من اختص
القانون. وفي ضوء هذه الاعتبارات وكذا مبتغى الطعن القضائي، فإنه 

ية الفاصلة في الموضوع، أو ائـيرفع بحسب الحالة أمام الجهات القض
        أمام المحكمة العليا.   

  المقصود بالجهة القضائية المختصة –الفرع الثاني  
ع بها ـات التي تتمتـز والصلاحيـة العجـتشكيلة لجند أثارت ـلق

بشأن زاعات التي تفصل فيها تساؤلات عديدة ـع الفني للنـوكذا الطاب
و هيكون الغرض من الطعن القضائي غاية من الطعن القضائي؟  فقد ال

، زـتمكين قضاة القانون من مراقبة تطبيق القانون من قبل لجنة العج
ام ـن القضائي بواسطة طعن بالنقض أمـع الطعـوفي هذه الحالة يرف

. غير )1(حكمة العليا. وهذا هو الحل الذي أخذ به التشريع القديم مال
ون رقم ـصدار القانإل بعد ـأن الاجتهاد القضائي لم يتمسك بهذا الح

اعي ـم الاجتمـام القسـائي يرفع أمـن القضـ، بل يرى أن الطع08-08
للمحكمة وذلك من قبل كل مؤمن اجتماعي تم رفض طعنه من قبل 

                                                             
  .88-88من القانون رقم  34المادة  28
  ق إ م إ  بشأن  أوجه الطعن. 359و 358راجع المادتين  29



150 

ة في جانبها ـر في القضيـاد النظـرى يعـارة أخـز. وبعبـة العجـلجن
  .         )2(م وفق الإجراءات العادية المتبعة أمام المحاك يالموضوع

  القضائي: طعن بالنقض أمام المحكمة العليا الطعن - 1
طار إجراء الطعن أمام إالمفروضة في ات الإجرائية ر الشكليـتثي

ن، ـأجل  للطعن، أجل للفصل في الطع(لجنة العجز من آجال مختلفة 
ن ـال يتعيـوأشك )ائيـن القضـلطعلل ـرار اللجنة، أجـغ قـأجل لتبلي
رير الطبيب المعالج، شكل معين ـطعن مكتوب مصحوب بتق(مراعاتها 

بالنسبة  ت، بعض التساؤلا)آخر للتبليغ ...إلخولمعاينة إيداع  الطعن 
مهما كانت -ات ـشكليال ذهـه غ فيـبالرع ـالمش دو أنـيبوها؟ ـلغايت

إدارية من جهة ام لجنة ـعن أمـتعلق بطتطالما أنها  -مبسطة ومجانية
ائي من جهة ـك بالطعن القضـالتمساعي ـمن الاجتمؤـللم وأنه يمكن

      أخرى. 
شك في أن هذه الشكليات تزيد الإجراء تعقيدا، غير أنها تمثل  لا

في نفس الوقت حماية لحقوق الأطراف، وهي تستند في الحقيقة إلى 
التغيير  وـهفالأول  ررـالمب االهما. أمـغفإرع ـمبررين لا يمكن للمش

طلب ـض، والتي تتـز للمريـة العجـأي حال ،لصحيةريع للحالة اـالس
ر ـتدخلا سريعا  لمعاينتها، فهي لا تقبل أي تماطل أو تأخي - عندئذ -

اتها في ـال المختلفة الواجب مراعـرر الآجـفي الإجراءات، وهذا ما يب
ز. ويتمثل المبرر الثاني ـالإجراءات المتعلقة بالطعن أمام لجنة العج

بحيث يصبح الطعن القضائي بدون  محاكم،الفي بطء الإجراءات أمام 
را ـوكثيفائدة بالنظر إلى التغيير السريع للحالة الصحية للمريض. 

ديد ـما يكون القاضي أمام صعوبات كبيرة، تحول دون تمكنه من تح
الحالة الصحية الفعلية التي كان عليها المؤمن الاجتماعي وقت نشأة 

روف من ـفي هذه الظ يـر. وليس للقاضـة فأكثـالنزاع، أي قبل سن
ز. ـلت إليها لجنة العجـاينات التي توصـاده على المعـسبيل غير اعتم

لال ـها من خـوقد عالجلم يتجاهل هذه الحقيقة رع ـيظهر أن المشو
أن يمكن :"  صـوالتي  تن 13- 83ون رقم ـمن القان 59ادة ـام المأحك

ين  تيتتم المراجعة كل ثلاثة أشهر  على الأكثر، خلال السنتين الأول
اتين  ـاء هـد انقضـروح، وبعـاء أو جبر الجـاريخ الشفـن لتـالمواليتي
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وحة إلا بعد ـات الممنـالسنتين لا يمكن أن يتم تحديد جديد للتعويض
ارية ـال سـرى، وتبقى هذه الآجـها سنة  بين  المرة والأخـفترة مدت

  ". حتى ولو تم الأمر بعلاج طبي.
ريع القديم أي القانون ـالتش ارات كانـذه الاعتبفي ضوء هإنه و

وز ـيج" يلي:بما  37ة واضحة في مادته ـبصفو يقضي ،15-83م ـرق
ن لدى  ـز بالطعـالاعتراض على قرارات اللجان المختصة بحالات العج

    ائي ـن القضـ". ويتمثل الطع انونـاء طبقا للقـالمجلس الأعلى للقض
 لـ، التي لا تنشغض أمام المحكمة العلياـنقن  بالـفي الطع - دئذـعن-

 القانون، فتراقب التطبيقإلا بالجانب المتعلق بتطبيق كما هو معروف 
رض من ـوع. والغـالسليم  للقانون  من عدمه من قبل  قضاة  الموض

زاع ـالطعن القضائي في مجال حالات العجز ليس بإعادة النظر في الن
 هانون من عدمـالتطبيق الصحيح للقعلى مراقبة  رـه، بل يقتصـبرمت

وعي من ـوضون الجانب المـارة أخرى يكـبعبمن قبل لجنة العجز. و
ولى ـديرية، بينما تتـلها في ذلك سلطة تقاص لجنة العجز، وـاختص

وص ضد قرارات  ـائي المنصـن القضـا في إطار الطعـة العليـالمحكم
. وتراقب في 30فقط  لجنة العجز بمراقبة  التطبيق  السليم  للقانون

رية على ـراءات الجوهـرام الإجـوص احتـهذا الإطار على وجه الخص
ون هذا ـها. ويكـارة إليـت الإشـالتي سبقوات المختلفة ـغرار الشكلي

اس الشكليات ـأس وز هـالتصور للطعن القضائي في مجال حالات العج
  المختلفة المحيطة بالطعن أمام لجنة العجز.

غيير بشأن الجهة القضائية المختصة بعد تعديل ولم يطرأ أي ت
 ص :ـوالتي تن 10-99ون رقم ـمن القان 14بموجب المادة  37لمادة ا

ام  ـز أمـالات العجـان المختصة بحـن في قرارات اللجـيجوز الطع" 
                                                             

وفي إطار مراقبة القرارات الصادرة عن لجان العجز ألغت الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا قرار لجنة العجز للأسباب 30
جز المنصوص التالية:" حيث أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه جاء خاليا من أسماء وصفات أعضاء لجنة الع

من نفس القانون تنص على أنه لا تصح مداولات اللجنة المختصة  33المذكورة. وحيث أن المادة  32عليهم في المادة 
بحالات العجز إلا إذا حضر اجتماعها ثلاثة أعضاء على الأقل منهم الرئيس والطبيب الخبير. وحيث أنه لا تتم مراقبة 

  .   92، 2، 1996ة العجز وبالتالي فإن ذكرهم وجوبيا..."، المجلة القضائية، ذلك إلا بذكر أسماء وصفات أعضاء لجن
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أن ادة ـأن هذه المـرى في شـنو .31"ائية  المختصة .ـالجهات  القض
ديدة ـاغة الجـون للصيـكيأن يعني حتما ومنطقيا  37ادة ـديل المـتع

استحال تبرير التعديل ضائية، وإلا هة القمقصود بالجتفسيرا جديدا لل
رى أقل ـلاسيما وأنه استبدل صياغة واضحة بأخ ،الذي قام به المشرع

رفة ـن الغـادر عـصالرار ـقالفي انون ـاة القـر قضـاعتبووحا. ـوض
خ ـاريـبت 571251م ـلف رقـي المـا فـة العليـة للمحكمـاعيـالاجتم

ة ـي برتبـقاضها ـز يرأسـان العجـنه لما كانت لجأ، 07/01/201032
ف نائية في صـشبه قضهيئة ل منها ـمما يجع ،لسـمستشار لدى المج

ها لا ـادرة عنـرارات الصـ، فإن القائيةـغرفة من غرف المجالس القض
ي المحكمة، بل يمكن الطعن فيها ـعادة النظر فيها من قبل قاضإيمكن 

ذا ـج من هـا. ويستنتـام المحكمة العليـض أمـبالنق –اجة ـعند الح -
ون ضد ـر في الطعـائية المختصة للنظـالقض الجهةتحديد  أن القرار

ضمن تشكيلة من عدمه  قرارات لجنة العجز متوقف على وجود قاضي
على إعادة تشكيلة لجنة العجز التي  - فعلا - د ترتب . ولقلجنة العجز

، ي، تراجعا للاجتهاد القضائي للمحكمة العلياالأصبح يترأسها ممثل الو
الطعن  08- 08 دور قانون رقمبعد صحيث لا يمكن للمؤمن الاجتماعي 

م الاجتماعي ـخطار القسإبالنقض أمام المحكمة العليا، بل يتعين عليه 
  للمحكمة.

   الطعن القضائي : دعوى قضائية أمام القسم الاجتماعي للمحكمة   - 2
 08- 08انون رقم ـردت في القوديلات الرئيسية التي ـالتع تتعلق

 15- 83 قديم أي القانون رقمالنص الحدد فبينما ، بتشكيلة لجان العجز
انون ـالقمن  30ادة ـالمز، أحالت ـة العجـة لجنـتشكيل 32ادته ـفي م

رها على التنظيم، وقد ـالجديد كيفيات تشكيل اللجنة وتنظيمها وسي
م ـن أهـوم  .73-09م ـذي رقـوم التنفيـأن المرسـدر في هذا الشـص

                                                             
  .3، ص 80، عدد 1999ج ر،  31
 05/04/2012، راجع نفس الحل القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا، بتاريخ 353، 1. 2010م م ع،  32

   .426، 2، 2012، م م ع ، 707677في الملف رقم 
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للجنة من الجديدة تشكيلة الالمسائل اللافتة للانتباه غياب القضاة من 
  .من جهة أخرىسناد رئاستها إلى ممثل الوالي إجهة و

ما اما مع ـتملاءم ـتتة ـديدة للجنـأن التشكيلة الجك في ـلا ش
خلافات التعلق طالما تفمن الاختصاص،  طلبه حل مثل هذه النزاعاتيت

بدل كالأطباء  خصائيينأيقتضي الاحتكام إلى حلها بمسائل فنية فإن 
ة وحتى من بين ناللجاة من رئاسة ـاد القضـر أن استبعـمن قضاة. غي

العليا. وقد جاء  الاجتماعية للمحكمةيتقبله قضاة الغرفة  أعضائها لم
حيث :"مايليالغرفة عن هذه  2011مارس  3في القرار الصادر بتاريخ 

لاجتهاد القضائي  للغرفة الاجتماعية  فيما يخص أحكام ا و أنه و لئن
 10-99من القانون  14ادة ـمعدلة بالمال 15-83من القانون  37المادة 

 أمام المحكمةالعجز الولائية يكون اعتبرت أن الطعن في قرارات لجنة 
يترأسها أن اللجنة الولائية للعجز العليا مؤسسة اجتهادها على أساس 

على التغيير الذي جاء في المرسوم ادا ـار واعتمـقاضي  برتبة مستش
د رئاستها إلى ممثل ـاسنة وـلجنذه الـلة هـاد تشكيـوالذي أع 09-73

انون ـدور القـد صـة بعـان الولائيـرارات اللجـون قـالولي، وعليه تك
ام ـام الأقسـا أمـن فيهـة للطعـابلـق لاهـورين أعـالمذكوم ـوالمرس

  الاجتماعية".
 ديد الذي انتهت إليه الغرفة الاجتماعيةـويبدو لنا أن هذا الحل الج

من انطلاقا فدة. ـعجوانب  ات فيادـللمحكمة العليا لا يخلو من الانتق
ادية ـة الاقتصـلاسيما الوضعي ،اعيـان الاجتمـمنازعات الضمائص خص

باتباع لزامهم إمن غير العدل فإنه اعي، ـؤمن الاجتمـللم ةوالاجتماعي
زام هذه الشريحة من ـلإن إدة. ـويلة المعقـراءات الطـل هذه الإجـمث

من  واـكنتمحتى ي زـادر عن لجنة العجـالمتقاضين انتظار القرار الص
هم ـتة يعنى حتما بالنظر إلى وضعيـخطار القسم الاجتماعي للمحكمإ

 اقضـمن الأمر هذاشك في أن  لاأن العدالة لم تصبح في متناولهم. و
للأغراض المسطرة من قبل المشرع عند استحداثه قانون خاص  تماما

بمنازعات الضمان الاجتماعي هذا من جهة. وسجلنا من جهة أخرى أن 
ض ـاعي يتطلب بعـالة الصحية للمؤمن الاجتمـريع للحـلسر اـالتغيي

ة ـت إليه المحكمـل التي انتهـن أن الحـالسرعة في الإجراءات، في حي
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وقد  ،سـر القضية على المحكمة ثم المجلمت، إذ آجال طويلةقتضي ي
ات ـذه المعطيـل هـة العليا. وفي ظـن أمام المحكمـتكون محل بالطع

رات الصادرة عن هيئات الضمان المؤمن الاجتماعي لقبول القرا يضطر
بإجراءات المراجعة المنصوص  -عند الحاجة -  الاجتماعي مع التمسك

اشرة  ــ  بدل من  مب 13-83انون  رقم  ـالق من 59ادة ـفي الم اعليه
  دعوى قضائية تكون نتائجها  محتملة.

ن ـييرين أساسـود عنصـداخلة وجـذه المـام هـنا في ختـولاحظ
طبيعة حقوق في هما: يتمثل العنصر الأول برازإلا بد من  نومتناقضي

 ةـن جهام مـالنظام العارها من ـباعتب اعيـان الاجتمـالضمعملي مست
والتفاوت الموجود بين طرفي النزاع من جهة أخرى. وفي مثل هاتين 

دة تماما، ـزاعات مستبعالخاصيتين تكون فكرة الطرق البديلة لحل الن
اعي التي لا تقبل ـالاجتم وكأننا بصدد حالة تنافي بين حقوق المؤمن

  أي تنازل  وما تتطلبه الطرق البديلة  لحل النزعات من  تنازلات. 
ويتعلق الأمر الثاني بالنتائج العملية التي تبين بصفة واضحة أن 

اعي يتم حلها بعيدا عن ـان الاجتمـالكثير من النزاعات في مجال الضم
ة المسبقن وـالطع يأن هـال في هذا الشـن مثـاكم. ولعل أحسـالمح

روضة على ـات المفـادات والغرامـة بالزيـائل المتعلقـة للمسـبالنسب
ن ـان الطعـلج ال فيهـنتيجة مخالفة التزاماتهم والتي تفص -المكلفين

ال ة في مجـرة الطبيـراء الخبـذا إجـائية، وكـدائية ونهـة ابتـبصف
ائيا. وأما بالنسبة ن فيها قضـن الطعـازعات الطبية والتي لا يمكـالمن

ك ـالتمس، فإن انوناـق رغم تكريس الطعن القضائيوخرى للحالات الأ
ق اب التي سبـك للأسبـائية وذلـرد حالات استثنـى مجـبه عمليا يبق

  ذكرها.
، ةرق البدلية تمثل مجموعة غير محددـومن الثابت أيضا أن الط

رة ـم أيضا الخبـم بل تضـاطة والصلح والتحكيـلا تقتصر على الوسف
ت أيضا أن الطعون غير القضائية ابـومن الثرها. ـغيوعملية الصلح و

ض ـبععلى اعي تتوفر هي أيضا ـان الاجتمـازعات الضمـفي مجال من
رعة ـزعات من سـلة لحل النيرق البدـز بها الطـاسن التي تتميـالمح
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ابت أيضا أن ـولكن من الث المحاكم.بعيدا عن وسرية، بدون تكاليف و
، نونالقاراب ما لم يرخص بها ـعرق البديلة ليس لها مكان من الإـالط

ان ـلي الضمـوق مستعمـأن أن حقـذا الشـويه في هـر بالتنـديـوالج
لة يرق البدـروف أيضا أن الطـلنظام العام. ومن المعاالاجتماعي من 

ر، ولا يصبح هذا المقترح يتسعى إلى إيجاد حل توافقي من اقتراح الغ
ر ـون غيـوأما الطعإلا بعد قبول المتخاصمين.  - عادة - قابل للتنفيذ 

د عن هذه الحقائق، ـان فهي بعيدة كل البعـة في مجال الضمالقضائي
طار تسوية إبل هي قريبة من بعض الإجراءات والقواعد الموجودة في 

وية ـل التسـما تفض ارـل التي كثيـمنازعات الضرائب ومنازعات العم
ون ـائية. وقد تندرج هذه الطعـالإدارية للنزاع بدل من التسوية القض

الاتجاه العام نحو إضفاء الطابع ألا وهو سع طار أوإير القضائية في غ
ر لم يكتف باقتحام مختلف ـذلك أن هذا الأخي ،التعاقدي على القانون

الحقوق الجوهرية بل امتد أثره ليشمل المراحل الإجرائية والقضائية 
                                    لإدخالها حيز النفاذ.
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  مـــلحـــــق

المسبق الولائيـة  لـدى صـندوق الضـمان الاجتمـاعي      لجان  الطعن  
  للعمال الأجراء

   الطعون المقدمة من قبل المكلفين -1 الجدول رقم

الطعون   السنة
  المسجلة

الطعون 
  المفصول فيها

الطعون 
  المقبولة

النسبة 
  المأوية

2010  15576  8771  6595  75%  
2011  9210  7979  6380  80%  
2012  10576  7885  6495  82%  
2013  12060  9217  7799  84%  

  %80  27269  33852  47422  المجموع
  

 الطعون المقدمة من قبل المؤمنين  الاجتماعيين   -2 الجدول رقم

  المرفوضة
 شكلا

الطعون 
 المرفوضة

الطعون 
 المقبولة 

الطعون 
 المسجلة

 السنة

266 7742 8585 16593 2012 
401 10108 12235 22744 2013 
 المجموع 39337 20820 17850 667

  

 لجنة الطعن المسبق الوطنية  -  3 الجدول رقم

الطعون 
 المرفوضة

الطعون 
 المقبولة

الطعون 
 المفصول فيها

الطعون 
 المسجلة

 السنة

750 737 1487 1577 2008 
764 651 1415 1630 2011 
967 611 1578 1770 2012 
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 الصندوق الوطنية للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء
  احصائيات لجان  الطعن المسبق – 4  الجدول رقم

  الطعون المسجلة السنة
  اللجنة المحلية

الطعون 
المفصول فيها 

  لجنة محلية

الطعون 
المسجلة 
اللجنة 
 الوطنية

 النسبة

2008 30314 23001 113 0,37% 
2010 7849 6301 1426 18% 
2011 36545 33903 3383 9% 
2012 55899 52711 3495 6% 
2013 68800 69920 2461 4% 
 %5 10878 185836 199407 المجموع

  صندوق العمل الاجراءلللجان العجز  - 5الجدول رقم 

عدد الطعون   النسبة
 المقبولة

عدد الطعون 
 السنة المقدمة

28% 2998 10626 2012 
27% 2966 11032 2013 
 المجموع 21658 5964  27%

غير الأجراء الوطني للعمالالعجز للصندوق  لجان -  6 الجدول رقم  

الطعون   السنة
  المقدمة

الطعون 
المفصول 

  فيها

الطعون 
  المقبولة

الطعون 
  النسبة  المرفوضة

2008  06  06  4  2  67%  
2009  82  82  42  40  51%  
2010  167  167  88  79  53%  
2011  181  181  91  90  50%  
2012  126  126  49  77  39% 
2013 73 73 22 51 30%  

  %47  339  296  635  635 المجموع


